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تعليمات رقم( 7 ) لسنة 2012

صادرة بتاريخ 4 /11/2012

بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها في حالة تقدم أصحاب الأعمال أو المستحقين عنهم بطلبات لصرف معاش حال وجود مديونية عليهم .

ـــــــــ

تيسيراً من الصندوق على أصحاب الأعمال المتقدمين لصرف مستحقاتهم التأمينية          لدى الصندوق - أو المستحقين عنهم - حال وجود مديونية على المنشأة فإنه : 
لما كانت المادة (49) من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 76 قد نصت على أن : " تسري على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه " . 

وحيث نصت الفقرة (3) من المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه : " وللصندوق المختص حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصماً من مستحقات المستفيدين في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم " . 

وحيث صدر القانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، والمعمول به اعتباراً من 1/7/2001 وجاء في البند رقم (2) من الملاحظات المرفقة بالقانون : " يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقاً لأحكامه " . 

وحيث أن النص سالف الذكر استهدف الحفاظ على مستحقات الصندوق على نحو يضمن استمرار وفائه بالتزاماته للحقوق التأمينية للمستفيدين دون أن يستهدف تعويق صرف هذه المستحقات ، إلا أنه إزاء ما جرى عليه العمل في بعض مكاتب الصندوق من أن صاحب العمل إذا بلغ سن الشيخوخة أو حدثت وفاته أو عجز عجزاً كاملاً لا يستطيع هو أو ورثته صرف المستحقات التأمينية إلا بعد سداد كامل الدين المستحق على المنشأة بل تطور الأمر ببعض مكاتب الصندوق بامتناعها عن استلام طلبات الصرف وتبع ذلك أيضاً                               امتناع بعض مكاتب الصندوق عن إصدار مكاتبات للإفادة عن النصيب المستحق لصاحب العمل 
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أو ورثته  في حالة استحقاق أي منهم لمعاش وذلك لتطبيق حدود الجمع بين المعاشات  إلا بعد سداد كامل المديونية أيضاً ، مما أدى إلى توقف صرف المعاشين أو تأخير صرفهما . 
لذا نسترعي النظر إلى ما يلي :- 

في حالة توافر شروط استحقاق المعاش طبقاً لقانون آخر بخلاف القانون 108 لسنة 1976 وكانت المنشأة مدينة يتبع الآتي :- 
1- الالتزام باستلام وتوريد طلب الصرف فور تقدم صاحب العمل أو المستحقين عنه           بصرف النظر عن وجود مديونية على المنشأة من عدمه ، وعلى المكتب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحساب المعاش وتحديد أنصبة المستحقين . 

2- في حالة ما إذا كان متجمد المستحقات يفي بسداد المديونية ، فعلى المكتب إجراء المقاصة بين ما تجمد لصاحب العمل أو المستحقين عنه من مستحقات وبين المديونية المستحقة على المنشأة ، وصرف الباقي ، وكذا صرف المعاش الدوري المستحق . 

3- في حالة ما إذا كان هناك متجمد مستحقات لا يفي بالمديونية المستحقة على المنشأة وكان لصاحب العمل أو المستحقين عنه مستحق في معاش آخر بخلاف القانون 108 لسنة 1976 يتعين إعمال حكم القانون رقم 19 لسنة 2001 بعدم صرف المعاش المستحق وفقاً للقانون رقم 108 لسنة 1976 مع تحديد نصيب المستحق وإخطار الجهة التابع لها المعاش الآخر بقيمة المعاش والمديونية المستحقة على المنشأة لتتمكن الأخيرة من صرف الفروق المستحقة تطبيقاً لقواعد الجمع بين المعاشات بعد خصم قيمة المديونية المستحقة على المنشأة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه قانوناً وتوريدها للجهة الدائنة.
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4- إذا كان النشاط الآخر مستحق عنه المعاش غير مدين فيتبع في شأن صرف فرق النصيب ذات الإجراءات الواردة بالبند السابق ( رقم 3 ) . 

5- في حالة التقدم بطلب صرف المعاش طبقاً لأي قانون بخلاف القانون رقم 108 لسنة 1976 - وكانت مدد المعاش متضمنة مدة صاحب عمل مدينة ـ يتم صرف المعاش             بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بتحصيل المستحقات في حدود الجزء الجائز الحجز عليه من المعاش ، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تأمين باقي المديونية . 

* وعلى قطاع المعلومات والحاسبات الآلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذه التعليمات موضع التنفيذ بالتنسيق مع القطاع المالي والإداري لوضع البرامج اللازمة             لإظهار الخصم والسدادات حتى تمام السداد . 

* وعلى الإدارة المركزية للشئون الإدارية إبلاغ هذه التعليمات لمن يلتزم بتنفيذها . 
رئيــس الصنـدوق
ثريـا فتوح عبد الحميـد

سعيد ،، 
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